
سيادة القطرة: القانون الدولي والوطني لإدارة الموارد
المائية في عصر الشح والصراعات

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكية الفكرية

يمنع نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الترجمة أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف

جميع الحقوق محفوظة للطبعة الأولى
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إهداء

إلى روح أمي الطاهرة وأبي الطاهر

اللذين علّماني أن الماء حياة وأن قطرة واحدة قد
تساوي دماء أمة

أدام الله لهما النور في قبورهما واجعل مثواهما
فردوساً من الجنان

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال المصرية الجزائرية

يا من ستعيشين في عالم يصبح فيه الماء أغلى من
الذهب

أهديك هذا الكتاب ليكون سلاحاً قانونياً لحماية حقك
في الحياة وفي كل قطرة ماء
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مقدمة

لم يعد الماء مجرد مورد طبيعي متجدد، بل تحول إلى
السلعة الاستراتيجية الأكثر حساسية في القرن

الحادي والعشرين، ومحورًا للصراعات الجيوسياسية
والتحالفات الدولية. مع تفاقم أزمة التغير المناخي،

ونضوب المياه الجوفية، وتزايد الطلب السكاني
والصناعي، برزت الحاجة الماسة لإطار قانوني رصين

ينظم استخدام المياه ويمنع الحروب المستقبلية
عليها. يأتي هذا الكتاب كأول موسوعة قانونية شاملة
تدمج بين مبادئ القانون الدولي للمياه، والتشريعات

الوطنية المقارنة، وفقه الإدارة المستدامة، مقدماً
تحليلاً عميقاً لحالات النزاع والحلول السلمية.

إن الهدف من هذا العمل هو تأسيس "فقه مائي"
جديد يتجاوز المفاهيم التقليدية للسيادة المطلقة

على الأنهار، نحو مفهوم "السيادة المشتركة" و"الأمن
المائي الجماعي". يستعرض الكتاب الاتفاقيات الدولية
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الكبرى مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام
المجاري المائية الدولية، واجتهادات محكمة العدل
الدولية، والتحديات الناشئة عن السدود الضخمة

وتحلية المياه. هذا الكتاب موجه للقضاة والدبلوماسيين
ووزراء الري والمحامين والباحثين، وليكن مرجعاً ذهبياً

لبناء سلام دائم قائم على العدالة في توزيع أهم
مقومات الحياة على كوكب الأرض.

فهرس الموضوعات

الفصل الأول المياه كحق إنساني أساسي وكسلعة
استراتيجية في القانون الدولي

الفصل الثاني تطور القانون الدولي للمياه من السيادة
الإقليمية إلى المنفعة المعقولة

الفصل الثالث اتفاقية الأمم المتحدة 1997 إطار عام
وقواعد آمرة
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الفصل الرابع مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول معايير
التطبيق والتوازن

الفصل الخامس الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم
للدول المتشاطئة

الفصل السادس الإخطار المسبق والتشاور حول
المشروعات المائية الجديدة

الفصل السابع حماية البيئة المائية والنظم الإيكولوجية
النهرية

الفصل الثامن المياه الجوفية العابرة للحدود ثغرات
القانون وتحديات الاستدامة

الفصل التاسع السدود والخزانات الكبرى بين التنمية
الوطنية والأضرار العابرة للحدود

الفصل العشر حالات دراسية لنزاعات الأنهار الدولية
النيل ودجلة والفرات والأردن
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الفصل الحادي عشر دور محكمة العدل الدولية
والتحكيم الدولي في فض نزاعات المياه

الفصل الثاني عشر الأمن المائي القومي والتشريعات
الوطنية لإدارة الموارد

الفصل الثالث عشر إدارة الأحواض المشتركة آليات
اللجان النهرية والاتفاقيات الإقليمية

الفصل الرابع عشر تلوث المياه والمسؤولية الدولية عن
الأضرار البيئية

الفصل الخامس عشر ندرة المياه والتغير المناخي
تحديات قانونية جديدة

الفصل السادس عشر تحلية المياه وإعادة الاستخدام
الإطار القانوني والاقتصادي

الفصل السابع عشر الخصخصة وإدارة المياه دور
القطاع الخاص والضمانات العامة
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الفصل الثامن عشر النزاعات المسلحة وحماية
المنشآت المائية بموجب القانون الإنساني

الفصل التاسع عشر مستقبل قانون المياه نحو دستور
عالمي جديد للموارد المشتركة

الفصل العشرون الخلاصة استراتيجية قانونية لضمان
السلام المادي العالمي

الفصل الأول

المياه كحق إنساني أساسي وكسلعة استراتيجية
في القانون الدولي

نبدأ بتأسيس المكانة القانونية الفريدة للماء، حيث
اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2010
بالحق في الماء والصرف الصحي كحق من حقوق

الإنسان الأساسية. نحلل التناقض الظاهري بين اعتبار
الماء حقاً غير قابل للتصرف واعتباره سلعة اقتصادية
خاضعة لقوانين السوق في بعض النماذج الليبرالية.
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نستعرض كيف أن حرمان أي شعب من مياهه يشكل
انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقد يرقى لجريمة ضد
الإنسانية في حالات الحصار أو التدمير المتعمد. نناقش
مفهوم "الأمن المائي" كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي

للدول، وكيف أن شح المياه قد يكون محركاً رئيسياً
للهجرة غير النظامية والنزاعات المسلحة. يهدف هذا
الفصل إلى ترسيخ فكرة أن حماية المياه هي حماية
للكرامة الإنسانية وللوجود ذاته، مما يفرض التزامات
أخلاقية وقانونية عليا على الدول والمجتمع الدولي.

الفصل الثاني

تطور القانون الدولي للمياه من السيادة الإقليمية إلى
المنفعة المعقولة

نتتبع الرحلة التاريخية للفكر القانوني المحيط بالمياه
الدولية، بدءاً من نظرية "هارمون" القديمة التي كانت

تمنح الدولة المصدر سيادة مطلقة على مياه النهر دون
اعتبار للجيران. نحلل التحول الجذري نحو نظرية

"السلامة الإقليمية" التي كانت تعطي الحق للدوله
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في تدفق المياه دون نقصان، ثم الاستقرار على المبدأ
الوسطي والأكثر عدالة وهو "الاستخدام المنصف

والمعقول". ندرس كيف ساهمت أعمال لجنة القانون
الدولي التابعة للأمم المتحدة في صياغة هذه المبادئ

عبر عقود من النقاش. نناقش كيف أن العرف الدولي
تطور ليجعل من مبادئ التعاون وعدم الضرر قواعد آمرة

ملزمة لجميع الدول حتى تلك التي لم توقع على
اتفاقيات محددة. يهدف هذا الفصل إلى فهم الجذور

الفلسفية للقانون الحالي ولماذا انتصر منطق التكامل
على منطق الصراع في الفقه الدولي الحديث.

الفصل الثالث

اتفاقية الأمم المتحدة 1997 إطار عام وقواعد آمرة

نخصص هذا الفصل لتحليل الوثيقة الأهم في تاريخ
قانون المياه الدولي وهي اتفاقية قانون استخدام

المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
نشرح الهيكل العام للاتفاقية، ومجال تطبيقها

الجغرافي والزمني، وآلية انضمام الدول إليها ونفاذها.
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نحلل المواد الأساسية التي تكرس مبادئ الاستخدام
المنصف، وعدم التسبب في ضرر، والتعاون المنتظم.
نناقش الجدل حول ما إذا كانت هذه الاتفاقية تعكس
حالياً قواعد عرفية دولية ملزمة للجميع، كما أكدت

ذلك محكمة العدل الدولية في قضايا لاحقة. نستعرض
تحفظات بعض الدول على مواد معينة وكيف أثر ذلك

على ديناميكيات التفاوض الإقليمي. يهدف هذا الفصل
إلى تزويد القارئ بأدوات تفسيرية دقيقة لفهم نصوص

الاتفاقية وتطبيقها على الوقائع المعقدة للأنهار الدولية.

الفصل الرابع

مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول معايير التطبيق
والتوازن

ندخل في صلب المعيار القانوني الأكثر تعقيداً وهو
"الاستخدام المنصف والمعقول"، ونفكك العوامل

المحددة له الواردة في المادة 6 من اتفاقية 1997.
نحلل كيفية الموازنة بين عوامل متباينة مثل الاعتماد

السكاني على النهر، والاحتياجات الاجتماعية
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والاقتصادية، والآثار على الدول الأخرى، والحفاظ على
الموارد. نناقش إشكالية إعطاء أولوية للاستخدامات

البشرية الأساسية (الشرب) على الاستخدامات
الصناعية أو الزراعية في حالات الندرة الشديدة.

نستعرض اجتهادات القضاء الدولي في تطبيق هذا
المبدأ على أرض الواقع وكيفية تقدير الحصص العادلة

لكل دولة مشاطئة. نقدم نماذج رياضية وقانونية لتوزيع
المياه بناءً على هذه المعايير لضمان موضوعية

التقييم. يهدف هذا الفصل إلى تحويل المبدأ النظري
إلى أداة عملية قابلة للقياس والتطبيق في مفاوضات

تقاسم المياه.

الفصل الخامس

الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم للدول
المتشاطئة

نركز على الجانب الوقائي في قانون المياه المتمثل
في الالتزام بعدم إلحاق ضرر جسيم بالدول الأخرى

عند استخدام المياه المشتركة. نميز بين "الضرر
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الجسيم" الذي يترتب عليه مسؤولية دولية، والأضرار
البسيطة أو العادية التي قد تكون مقبولة في إطار

المنفعة المتبادلة. نحلل عبء الإثبات المطلوب لإقامة
الدليل على وجود علاقة سببية بين مشروع مائي في
دولة منبع وحدوث ضرر في دولة مصب. نناقش التدابير

الواجب اتخاذها لمنع الضرر أو تخفيفه، ومسؤولية
الدولة عن التعويض في حال وقوع الضرر رغم اتخاذ

الاحتياطات. نربط هذا المبدأ بمبدأ "الملوث يدفع" في
القانون البيئي الدولي. يهدف هذا الفصل إلى وضع

حدود واضحة للسيادة الوطنية لمنع الاستغلال
الأحادي للموارد المشتركة الذي يهدد استقرار الجوار

الإقليمي.

الفصل السادس

الإخطار المسبق والتشاور حول المشروعات المائية
الجديدة

نتناول الإجراءات الإجرائية الحيوية التي تسبق تنفيذ
أي مشروع مائي قد يؤثر على دول أخرى، والمتمثلة
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في واجب الإخطار المسبق والتشاور حسن النية.
نشرح المحتوى الواجب توفره في خطة الإخطار،

والفترة الزمنية المعقولة للرد، وآليات التفاوض في حال
اعتراض الدولة المتلقية للإخطار. نحلل عواقب المضي

قدماً في المشروع دون استكمال إجراءات الإخطار
والتشاور، وكيف يعتبر ذلك انتهاكاً إجرائياً مستقلاً

بحد ذاته يترتب عليه بطلان الفعل دولياً. نناقش دور
الوساطة والتوفيق في حل الخلافات الناتجة عن

الاعتراضات خلال فترة التشاور. نقدم نماذج عملية
لبروتوكولات الإخطار تضمن الشفافية وبناء الثقة بين

الدول المتشاطئة. يهدف هذا الفصل إلى منع
الصراعات قبل اندلاعها عبر قنوات دبلوماسية وقانونية
منظمة تضمن حق كل طرف في التعبير عن مخاوفه.

الفصل السابع

حماية البيئة المائية والنظم الإيكولوجية النهرية

ننتقل لبعد حديث ومهم في قانون المياه وهو الحماية
البيئية للنهر كنظام حيوي متكامل وليس مجرد قناة
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لنقل المياه. نحلل الالتزام القانوني بحماية النظم
الإيكولوجية المائية، ومنع إدخال أنواع غريبة غازية،

والحفاظ على جودة المياه من التلوث. نناقش مفهوم
"التدفق البيئي" الأدنى اللازم لاستمرار حياة النهر،

وكيف أصبح معياراً قانونياً ملزماً في التخطيط
للمشاريع. نربط بين حماية المياه والتنوع البيولوجي،

وكيف أن تدمير موائل الكائنات المائية قد يشكل
انتهاكاً لاتفاقيات دولية أخرى مثل اتفاقية التنوع

البيولوجي. نقدم رؤية لكيفية دمج الاعتبارات البيئية
في صلب اتفاقيات تقاسم المياه لضمان استدامة
المورد للأجيال القادمة. يهدف هذا الفصل إلى رفع

مستوى الحماية من مجرد تلبية الاحتياجات البشرية
إلى حفظ التوازن البيئي الكوني الذي تعتمد عليه

الحياة.

الفصل الثامن

المياه الجوفية العابرة للحدود ثغرات القانون وتحديات
الاستدامة
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نخصص هذا الفصل لأحد أكثر المجالات إثارة للتحدي
القانوني وهو المياه الجوفية المشتركة التي لا تخضع

دائماً لنفس قواعد الأنهار السطحية. نحلل مشروع
مواد لجنة القانون الدولي بشأن طبقات المياه الجوفية

العابرة للحدود، ومدى قبولها كقانون عرفي. نناقش
صعوبة رصد واستخراج هذه المياه، وتحديات تحديد

حدود الخزان الجوفي المشترك بين دول متعددة.
نسلط الضوء على مشكلة الاستنزاف الجائر للمياه

الجوفية غير المتجددة (الأحفورية) والمسؤولية
الأخلاقية والقانونية تجاه الأجيال المستقبلية. نقدم
مقترحات لتطوير إطار قانوني ملزم يحكم استخراج

المياه الجوفية ويمنع السباق نحو القاع في ضخها.
يهدف هذا الفصل إلى سد الفجوة التشريعية الخطيرة

في مجال المياه الخفية التي تشكل احتياطياً
استراتيجياً هائلاً ومهدداً بالنضوب.

الفصل التاسع

السدود والخزانات الكبرى بين التنمية الوطنية والأضرار
العابرة للحدود
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نتناول القضية الأشك في قانون المياه وهي بناء
السدود الضخمة على الأنهار الدولية، والتوازن بين حق
الدولة في التنمية وبين حقوق الجيران. نحلل المعايير

القانونية لتقييم تأثير السدود على تدفق المياه،
ونوعية المياه، وترسيب الطمي، والنظم الإيكولوجية
في الدول المصبّية. نناقش قضايا ملء الخزانات في

فترات الجفاف، وآليات التشغيل المشترك للسدود
لضمان عدم حدوث فيضانات أو جفاف مصطنع.

نستعرض دراسات حالة لسدود أثارت نزاعات دولية
وكيفية إدارتها قانونياً وسياسياً. نقدم إطاراً قانونياً

لتشغيل السدود يعتمد على البيانات المشتركة
واللجان الفنية المختلطة. يهدف هذا الفصل إلى تحويل

السدود من مصادر محتملة للحرب إلى أدوات للتعاون
الإقليمي وإدارة الموارد بشكل مشترك.

الفصل العشر

حالات دراسية لنزاعات الأنهار الدولية النيل ودجلة
والفرات والأردن
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نغوص في تحليل معمق لأبرز أحواض الأنهار في العالم
العربي والإقليمي التي تشهد توترات مائية، مطبقين

عليها المبادئ القانونية السابقة. نبدأ بحوض النيل،
محللين اتفاقيات الحقبة الاستعمارية، واتفاقية

عنتيبي، وسد النهضة الإثيوبي من منظور القانون
الدولي ومبدأ الاستخدام المنصف. ننتقل لحوض دجلة

والفرات، ونبحث تأثير المشاريع التركية (غاب) على
العراق وسوريا، ومدى التزام تركيا بالقانون العرفي رغم

عدم توقيعها اتفاقيات محددة. ثم نحلل حوض نهر
الأردن والصراع المائي كجزء من الصراع العربي

الإسرائيلي، وقضايا السرقة المائية والاستيلاء على
المصادر. نخلص من هذه الدراسات إلى دروس عملية
حول نجاح وفشل الدبلوماسية المائية في المنطقة.
يهدف هذا الفصل إلى تقديم تشخيص قانوني دقيق
للواقع العربي واقتراح مسارات لحل النزاعات القائمة

بناءً على أسس قانونية راسخة.

الفصل الحادي عشر
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دور محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي في فض
نزاعات المياه

نستعرض الآليات القضائية المتاحة لحل النزاعات
المائية عندما تفشل المفاوضات الدبلوماسية. نحلل
اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر في قضايا
المياه، ونستعرض أحكامها التاريخية في قضايا مثل
قضية مصنع الورق بين الأرجنتين وأوروغواي، وقضية

غابسيكوفو-ناجيماروس بين المجر وسلوفاكيا. نناقش
مزايا وعيوب اللجوء للتحكيم الدولي المتخصص في

القضايا الفنية المعقدة للمياه. نسلط الضوء على قوة
الشيء المقضي به في الأحكام الدولية وكيفية

تنفيذها. نقدم إرشادات للدول حول كيفية إعداد ملفات
الدعاوى المائية وتقديم الأدلة الفنية والقانونية

المقنعة. يهدف هذا الفصل إلى توضيح أن القضاء
الدولي هو الملاذ الأخير الفعال لفك العقد المستعصية

وضمان سيادة القانون فوق قوة السلاح.

الفصل الثاني عشر
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الأمن المائي القومي والتشريعات الوطنية لإدارة
الموارد

ننتقل من المستوى الدولي إلى الوطني لنحلل كيف
تترجم الدول التزاماتها الدولية إلى قوانين داخلية

تحمي أمنها المائي. ندرس نماذج لتشريعات وطنية
متقدمة تنظم ترخيص استخدام المياه، وحماية

المناطق المحيطة بالمصادر، ومعاقبة المعتدين على
المشاعات المائية. نناقش مفهوم "الأمن المائي

القومي" في الدساتير والقوانين، وهل يُعتبر الماء
ملكاً عاماً للدولة أم ملكية خاصة؟ نحلل آليات الرقابة

الإدارية والجزائية على تلويث المياه أو هدراها. نقدم
مقترحات لتطوير التشريعات العربية لتكون أكثر مرونة

وقدرة على مواجهة التحديات الحديثة مثل التغير
المناخي والنمو السكاني. يهدف هذا الفصل إلى تعزيز

السيادة القانونية للدولة على مواردها الداخلية بما
يتوافق مع المعايير الدولية.

الفصل الثالث عشر
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إدارة الأحواض المشتركة آليات اللجان النهرية
والاتفاقيات الإقليمية

نركز على نجاح النموذج المؤسسي في إدارة المياه
عبر إنشاء لجان نهرية مشتركة دائمة. نحلل الهياكل

التنظيمية والصلاحيات القانونية لهذه اللجان، مثل لجنة
نهر الميكونغ، ولجنة نهر السينغال، وتجارب أخرى

ناجحة. نناقش أهمية وجود أمانة فنية مستقلة، ونظام
مشترك لجمع البيانات والرصد الهيدرولوجي كأساس

للثقة المتبادلة. نسلط الضوء على دور هذه اللجان في
صياغة خطط إدارة متكاملة للحوض، وتنسيق سياسات
السدود، وإدارة حالات الجفاف والفيضانات. نقدم دليلاً

لإنشاء لجان نهرية فعالة تتمتع بالشخصية القانونية
والاستقلال المالي. يهدف هذا الفصل إلى إثبات أن

المؤسسات الدائمة هي الضامن الحقيقي للاستقرار
المائي بعيداً عن تقلبات العلاقات السياسية الآنية.

الفصل الرابع عشر

تلوث المياه والمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية
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نتناول الجانب المظلم من إدارة المياه وهو التلوث العابر
للحدود الناتج عن الصرف الصناعي والزراعي والصحي.
نحلل القواعد القانونية للمسؤولية الدولية عن الأضرار

البيئية الجسيمة الناتجة عن تلوث المجاري المائية
المشتركة. نناقش معايير جودة المياه الواجب الالتزام

بها، وآليات الرقابة المشتركة على مصادر التلوث.
ندرس قضايا التعويض عن الأضرار الصحية والاقتصادية

والبيئية الناتجة عن التلوث، وصعوبة إثبات العلاقة
السببية في الحالات المزمنة. نقدم رؤية لتعزيز التعاون
في معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل صرفها
في الأنهار الدولية. يهدف هذا الفصل إلى حماية صحة
الملايين الذين يعتمدون على الأنهار المشتركة، وجعل

التلوث جريمة يعاقب عليها القانون الدولي بصرامة.

الفصل الخامس عشر

ندرة المياه والتغير المناخي تحديات قانونية جديدة

نواجه الواقع المرير للتغير المناخي وتأثيره المباشر
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على دورة المياه، وما يترتب على ذلك من تحديات
قانونية غير مسبوقة. نحلل كيف يمكن تطبيق مبادئ

القانون الحالي في ظل تغير أنماط سقوط الأمطار
وجفاف الأنهار الموسمية. نناقش مفهوم "لاجئي

المناخ" الناتجين عن شح المياه، والحماية القانونية
المطلوبة لهم. ندرس الحاجة لتطوير آليات تكيف مرنة
في اتفاقيات المياه تسمح بإعادة توزيع الحصص في

حالات الجفاف الاستثنائي (قوة قاهرة). نقدم مقترحات
لصياغة بنود مناخية في جميع اتفاقيات المياه

المستقبلية. يهدف هذا الفصل إلى تحديث القانون
المائي ليكون قادراً على الصمود أمام أكبر تهديد

وجودي يواجه البشرية في القرن الحالي.

الفصل السادس عشر

تحلية المياه وإعادة الاستخدام الإطار القانوني
والاقتصادي

نستكشف الحلول التكنولوجية البديلة مثل تحلية مياه
البحر وإعادة استخدام المياه المعالجة، والإطار
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القانوني المنظم لها. نحلل القضايا القانونية المتعلقة
بآثار المحللات على البيئة البحرية (الملوحة العالية)،

وحقوق الملكية الفكرية لتقنيات التحلية. نناقش
التنظيم القانوني لاستخدام المياه المعالجة في

الزراعة والصناعة، ومعايير السلامة الصحية المطلوبة.
ندرس نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص

في مشاريع التحلية الكبرى، وضمانات استمرارية
الخدمة. نقدم رؤية لجعل تحلية المياه مصدراً

استراتيجياً يقلل من حدة النزاعات على الأنهار
المشتركة. يهدف هذا الفصل إلى فتح آفاق جديدة

للأمن المائي تعتمد على الابتكار والتقنية ضمن إطار
قانوني آمن.

الفصل السابع عشر

الخصخصة وإدارة المياه دور القطاع الخاص والضمانات
العامة

نناقش الإشكالية المثيرة للجدل حول خصخصة خدمات
المياه ودور الشركات متعددة الجنسيات في إدارتها.
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نحلل التوازن بين كفاءة القطاع الخاص في الإدارة
والاستثمار، وواجب الدولة في ضمان الحق الإنساني

في الماء بأسعار معقولة. ندرس البنود القانونية
الواجب إدراجها في عقود الامتياز لحماية المستهلك

ومنع الاحتكار وضمان جودة الخدمة. نناقش آليات حل
النزاعات بين الدول والمستثمرين الأجانب في قطاع

المياه. نقدم تقييماً نقدياً لتجارب الخصخصة حول
العالم والدروس المستفادة للعالم العربي. يهدف هذا

الفصل إلى وضع ضوابط صارمة لأي تدخل للقطاع
الخاص لضمان بقاء الماء حقاً للجميع وليس سلعة

للقادرين فقط.

الفصل الثامن عشر

النزاعات المسلحة وحماية المنشآت المائية بموجب
القانون الإنساني

نخصص هذا الفصل للحماية الخاصة للمنشآت المائية
(السدود، محطات الضخ، شبكات التوزيع) في أوقات

النزاعات المسلحة. نحلل نصوص البروتوكول الإضافي
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الأول لاتفاقيات جنيف التي تحظر الهجوم على
المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة إذا كان ذلك
سيسبب خسائر فادحة بين المدنيين. نناقش حظر

استخدام الماء كسلاح حرب، سواء بتسميمه أو قطع
إمداده عن السكان المدنيين أو المناطق الزراعية.

ندرس المسؤولية الجنائية الفردية لقادة الجيش الذين
يأمرون بمثل هذه الهجمات أمام المحكمة الجنائية

الدولية. نقدم دليلاً للمحامين والمدافعين عن حقوق
الإنسان لتوثيق جرائم الحرب المتعلقة بالمياه. يهدف

هذا الفصل إلى تعزيز الحصانة القانونية للمياه
والمنشآت المائية حتى في أحلك ظروف الحرب،

حفاظاً على حياة المدنيين.

الفصل التاسع عشر

مستقبل قانون المياه نحو دستور عالمي جديد للموارد
المشتركة

نستشرف المستقبل ونتساءل عن الحاجة لتطوير
القانون الحالي ليواكب التعقيدات المتزايدة. نناقش
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فكرة صياغة "دستور عالمي للمياه" يلزم جميع الدول
بمبادئ موحدة وملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة.

نحلل دور التكنولوجيا الحديثة (البلوك تشين، الأقمار
الصناعية) في رصد الالتزامات القانونية وزيادة

الشفافية. نطرح أفكاراً حول إنشاء "محكمة دولية
متخصصة للمياه" للفصل السريع في النزاعات. نقدم

رؤية لعالم تتحول فيه المياه من سبب للحرب إلى
جسر للسلام والتعاون الإقليمي العميق. يهدف هذا

الفصل إلى تحريك عجلة التطور التشريعي ووضع
خريطة طريق للمجتمع الدولي لتحقيق إدارة عادلة

ومستدامة للمياه.

الفصل العشرون

الخلاصة استراتيجية قانونية لضمان السلام المائي
العالمي

نختم الكتاب بتلخيص الركائز العشر للسلام المائي،
مؤكدين أن القانون هو السلاح الأقوى للحفاظ على

القطرة. نؤكد أن التعاون ليس خياراً بل ضرورة وجودية
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في عالم مترابط، وأن تكلفة الحرب المائية تفوق بكثير
تكلفة التعاون. ندعو الدول العربية إلى توحيد موقفها

القانوني وتطوير استراتيجيات مائية مشتركة قوية
تستند إلى القانون الدولي. نترك للقارئ رسالة أمل

بأن العقل البشري وقوة القانون قادران على تجاوز
غريزة الصراع نحو ثقافة المشاركة والمسؤولية

المشتركة. نختم بأن مستقبل البشرية مرتبط بقطرة
ماء، وأن حمايتها قانونياً هي أسمى واجب إنساني

وأخلاقي يقع على عاتق هذا الجيل والأجيال القادمة.
وبهذا ينتهي الكتاب تاركاً إرثاً قانونياً ثميناً للدفاع عن

الحياة.

تم بحمد الله وتوفيقه

دكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف
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